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ص   :م

عة  ا الشر تمع لھ حقوق كفل والقانون الوض ع  سلاميةالطفل  ا

الة المدنية الذي يضمن للطفل  سرة وقانون ا ي وقانون  حد سواء، ومنھ القانون المد

ق   عد اللقب  سما و   بمعناه الواسع، و ق أخر من حقوق الطفل و يجة  ن

عض  ناك  يح، كما أن  تج بدوره عن الزواج ال خ ي ذا  سب و ق  ال ا

م،الظروف الط ا مأساة لأطفال لا ذنب ل تمع، وأزمات ينجر ع وال    ارئة ال تحل با

سب، ومن أجل ذلك  ول ال ا الطفل نفسھ بدون لقب ونقصد بذلك الطفل مج يجد ف

ماية المدنية للطفل ر ا عت أحد مظا ق و ال  ذا ا ماية  ر وسائل    .تم تقر

لمات المفتاحية  ق  : ال ول سم ا سب، الطفل مج العائ ،الطفل معلوم ال

سب    .ال
Abstract: 

The child in the community has rights guaranteed by Islamic law 
and positive law, both from civil law, family law and the law of civil 
status, which ensures the child's first right after he was born alive, the 
right to name a broad sense is the title is the result of another right of 
children's rights is the right to lineage and the latter produces a turn for 
the right to marry, but that there is some emergency circumstances that 
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solved by society and crises dragged by the tragedy of the children have 
no sin and where to find the child himself without a title and we mean a 
child of unknown parentage, and to that media report of the protection of 
this right, which is considered one of the manifestations of civil 
protection the child of unknown parentage and this is what we are going 
to him in our research. 
Key words  :The right to a familyname, The child of a known parentage 
,The child of a unknown parentage 

  :مقدمة

ياة       نة ا ل أمة وز رضية الصلبة لمستقبل  ون الطفولة   داخل أي مجتمع ت

سبھ إ والديھ، ولاشّك أنّ  سلامية ع حق الطفل   عة  مل، فقد أكدت الشر و

ماية الطفل وصيانة حقوقھ ا منيعا  ذه تمثل حصنا واقيا و سدّ سب  ، إذ 1قضية ال

سب أس الروابط عت صلة قرابة الولد بأ عت رابطة ال ذلك  بيھ أو أمھ، و

خرى بصورة تلقائية  قوق  ت لھ سائر ا سب الطفل ثب ت  سانية فإذا أث

  .2وشرعية

م حقوقھ ع        سب مع حرمانھ من أ نا يت أن حرمان الفرد من ال ومن 

ة ما يؤدي إ ضياعھ لا محالة،إلاّ  و الات طلاق، والمساس بال عض ا ناك   أن 

 ، سم العائ ق   م حرموا من ا ا مآ لأطفال لا ذنب ل الطارئة ال ينجر ع

تھ لا يمكن  ص عد حق لصيق  ة للطفل، وال  و ر ال عت أحد مظا والذي 

ون لھ  ا،ومن ثم ي بعاد ا أو اس ار ستعملھ  جميع التصرفات القانونية،  أسمإن

نحيث يتضمن  زء : جزئي عرف بالاسم العائ ،أما ا ول باللقب أو ما  زء  يتعلق ا

ي فيعرف بالاسم ال للطفل   .الثا

ن الطفل الشر والطفل غ الشر       سم العائ ب ناك اختلاف من حيث    إلاّ أنّ 

                                                             
اي -  1 شور بمجلة  ،جمال بلب ن الوضعية، مقال م سلامية  والقوان عة  ن الشر طفال ب عات حقوق  شر

ي، العدد  عنوان حقوق الطفل، العام الثا سان، عدد خاص،   سم 5جيل حقوق  ، ص  2014، لبنان، د

45  .  
حوال ا-   2 ن  عية لقوان شر شوار، النقائص ال سبجيلا  ية  مسألة ال صية المغار لة ل ، ا

ة للعلوم  زائر قتصادية والسياسيةا زء ، القانونية و زائر   2002، 1، رقم 39ا قوق جامعة ا لية ا  ،

ة ، صفحة  بو   . 131،الديوان الوط للأشغال ال
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ن تمثل القاعدة  الة المدنية  الوقت الرا سابھ ،فا قة اك ساسية من حيث طر

م إزاء  و ف  فراد، والتعر ق تحديد وضعيات  ص، وذلك عن طر ل  ف ب للتعر

عمل ع  ددة قانونا، وال  تمع والسلطات العامة طبقا للإجراءات ا با أفراد ا

، التمتع  التا تھ، و و انية إثبات  يح لھ إم سان من ولادتھ إ وفاتھ، وت ضبط 

خرى بحقوقھ عن طر  سم العائ وتحديد جميع البيانات  ق ضبط المواليد وإثبات 

مھ ل المعلومات ال  مع    .  اللازمة 

الية التالية     ش ق  : وعليھ يمكن طرح  ماية القانونية المقررة ل فيما تتمثل ا

قوق المدنية للطفل ؟  سم العائ باعتباره حق يندرج ضمن ا

جابة  تيةإن  طة  ون وفق ا الية ت ش ذه    :عن 

ول  ساب اللقب: المبحث  سب  اك   حق الطفل معلوم 

ي ساب اللقب: المبحث الثا سب  اك ول ال   حق الطفل مج

ول  ساب اللقب: المبحث  سب  اك   حق الطفل معلوم ال

ي  25نصت المادة      سان بتمام ولا "من القانون المد صية  ت تبدأ  دتھ حياّ و ت

شرط أن يولد حياّ  ا القانون  قوق ال يحدد ن يتمتع با ن  ،1"بموتھ، ع أنّ ا

ذا  تب عن  سب لما ي و ال سبھ الطفل بمجرد ولادتھ حياّ  م حق يك وعليھ، فإن أ

قوق الطفل  ل، لأنھ يوفر حماية وضمان  خ من حقوق للفرد وللمجتمع ك

ضانة  سانالنفقة وا ة  و ونة ل سب من العناصر الم رث، فيعت ال   .2و

ول من       امس من الباب  سب  الفصل ا زائري نظم مسائل ال لذا فإن المشرع ا

سرة  المواد من    ، 463إ  40قانون 

ساءل      جابة بنعم فيما : وعليھ ن انت  سبھ؟ وإن  حتفاظ ب ق     ل للطفل ا

                                                             
تم  23المؤرخ   58- 75مر -1 ر1975س ي، ا ، المؤرخة  78عدد  30دة الرسمية، المتضمن القانون المد

تم  دة الرسمية عدد 2005يونيو  20المؤرخ   10- 05المعدل بالقانون . 990، صفحة1975س ر  44، ا

  .17ص
ص 2 ول لل ي السالف ذكره وخصص الفصل  ي من القانون المد زائري  الباب الثا ـ عرض المشرع ا

ون اتھ أي العناصر الم سم حسب المادة الطبي ومم تھ و  و ا 28ة ل عد     .وما 
دة الرسمية عدد 1984يونيو 09المؤرخ  11-84قانون رقم  -3 ر زائري، ا سرة ا ، 24، المتضمن قانون 

دة رسمية  27/02/05المؤرخ   02-05المعدل و المتمم بالأمر . 910، صفحة 1984يونيو  12المؤرخ    ، جر

  .19، صفحة15عدد 
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ق؟ ذا ا حتفاظ    تتمثل ضمانات 

ول  ساب لقب أبيھ:المطلب    حق الطفل  اك

ق لا بد من التطرق إ المقصود بالاسم  ذا ا ، إذ 1قبل التطرق إ معرفة 

سم ال  ون من  و يت ه، و ص عن غ ا ال عت العلاقة ال يتم 

Prénom  واللقبNom سرة، واللقب ي سبواسم  ق ال ص عن طر    2.ق ال

، وقد يراد بھ   كما قد يراد بالاسم معناه الضيق أي اسم الفرد دون لقبھ العائ

ذا الشأن أن المادة  شمل اسم الفرد ولقبھ، أي اسم العائلة، ونذكر   معناه الواسع ف

ي 28 ص اسم ولقب3من القانون المد ل  ون ل ، مما يفيد أن 4،ال تق بأن ي

  .المشرع اخذ بالمع الواسع للاسم

،إذ يرى البعض أنھ مجرد نظام إداري 5وقد اختلف الفقھ  تحديد طبيعتھ 

ذا الرأي إ غرض  ند  س و واجب ع الفرد، و اص، ومنھ ف تفرضھ الدولة ع 

تمع ي، واستقرار المعاملات  ا ل فرد ضمانا  للأمن المد ن  عي و    .سم، و

ا  مختلف التصرفات  و  ستعملھ وجو ن ع الفرد مثلا، أن  طار يتع ذا 

ص، ولعل ما  ل  سم واجبا ع  ون  ذا المنظور ي ا ومن  القانونية ال يقوم 

ة  مجال  ور م ول لوكيل ا ة العامة و الدور ا سم بالمص يؤكد أيضا ارتباط 

                                                             
نا خاصا، " -1 عي ن بھ الفرد  و ما يتع اص ف ه من  ده عن غ ن الفرد وتفر عي ا  و وسيلة يتم  سم 

لمات لمة أو جمع  ص  ون اسم ال تمعات ع أن ي ة ". وقد جرت العادة  مختلف ا ، نظر ع فيلا

ق زائر ، ا شر ،ا    . 60، ص 2011، دار موفم لل
ديدة، مصر،  أنور سلطان، -2 امعة ا   .219، ص 2005المبادئ القانونية العامة، دار ا
ي 28نصت المادة  -3 ق : "من القانون المد ص ي ص لقب واسم فأك ولقب ال ل  ون ل يجب ان ي

  .أولاد
سم  -4 ك فيھ أفراد  ش سم الذي  و  ص، و ا ال ت إل الواحدة، يقصد باللقب اسم العائلة ال ي

ص بدقة من ضمن  ن ال عي ي يتم  ص الفردي، والذي يضاف إ اللقب ل و اسم ال وأما المراد بالاسم ف

موجب نص المادة  ون لھ  28أفراد العائلة و ص الواحد أن ي ي السالفة الذكر، يمكن لل من القانون المد

سم ال ن أك من اسم واحد يضاف إ لقبھ، والمقصود بذلك أن  ون من اسم  للفرد الواحد قد يت

راء ون محمد حكيم أو فاطمة الز أن ي   .فأك 
  . 58ع فيلا ، المرجع السابق، ص-  5



 حماية الحق في الاسم العائلي للطفل كأحد مظاهر الحماية المدنية                                 

 01 - 2019  147العدد08المجلدمجلـة القانــون

الة المدنية سم . ا ه، فمن  ومادام أن  ص عن غ ا ال و العلاقة ال يتم 

ماعة أن يمنع عليھ التغي أو التبديل فيھ أو التنازل عنھ بمحض إرادتھ ة ا   .1مص

ناءات واردة  ناك است سم واعتباره واجبا  إلا أنھ وخروجا ع مبدأ ثبات 

سم بطلب من المع  غي  ون  أن ي ذه القاعدة  من  40نص المادة حيث ت. 2ع 

ھ  زائري ع أنّ سرة ا نة أو : "قانون  يح أو بالإقرار أو بالب سب بالزواج ال ت ال يث

عد الدخول طبقا للمواد  ھ  ل زواج تم ف ة أو ب اح الش ذا  32،33،34بن من 

ھ 41القانون، وتضيف المادة  ان : " من نفس القانون ع أنّ سب الولد لأبيھ م  ي

تصال ولم ينفھ بالطرق المشروعةالزوا   ".ج شرعيا أو أمكن 

مل  : " ع أنھ 42كما تضيف المادة   ا  6مدة ا ر وأقصا ر 10أش ، "أش

ت الوجود  ا تث ادة الميلاد ال بدور ش ت ولادتھ  ذا الطفل يجب أن تث مجرد ميلاد  و

سبھ، ج ن حالتھ،  سان وتب و  ص الطبي و ي لل سھ وسنھ، لذلك القانو

قليم الوط ل ولادة تقع فوق  معدلة بموجب  61لمادة احسب  أوجب القانون ع 

ا خلال خمسة أيام من  2014   أوت  09المؤرخ  08-14: القانون رقم أن يصرح 

ا  المادة  ات المنصوص عل ان وإلاّ فرضت العقو الة المدنية للم الولادة إ ضابط ا

ات 442   . من الفقرة الثالثة من قانون العقو

ن        عشر و أعلاه  ورة  الفقرة  يوما من الولادة ) 20(وتحدد المدة المذ

نوب سبة لولايات ا   .بال

                                                             
ي ع ما ي 46نصت المادة -  1 صية : "من القانون المد تھ ال س لأحد التنازل عن حر   ".ل
غي اللقب بموجب المر  -2 زائري حالة  جراءات المتعلقة بتغي  157-71سوم لقد نظم المشرع ا دد  ا

ي عام  10المؤرخ   157-71المرسوم رقم اللقب  يع الثا المتعلق بتغي  1971يونيو  3ـ الموافق ل  1391ر

دة الرسمية  ر و758، ص47، العدد 1971اللقب، ا ذا المرسوم  مادتھ  ل من يرغب : "، حيث نص 

ب  غي لقبھ لس لف النائب   ختام، الذي ي ر العدل حافظ  ب عليھ أن يوجھ طلب مسبق إ وز ما ي

ان ولادة الطالب لإجراء التحقيق س بالأمر ". العام للدائرة القضائية، حيث م سم ل غي  قيقة أن  وا

ر العدل ب إ وز ن ع المع تقديم طلب مس ند إ أسباب جدية حيث يتع س سيط بل  لف  ال الذي ي

ان  لية لم رائد ا شر الطلب  ا س من المع يتم  ان ، المع بإجراء تحقيق و بدوره النائب العام لم

ن عن وزارة العدل  كة تضم ممثل نة مش اء التحقيق يحول الملف إ  ان سكناه، وعند ان ولادة المع وم

ناك ا ن عن وزارة الداخلية، وما لم يكن  غ وممثل اض غ مؤسس، يتم  ع ان  اض ع الطلب أو  ع

دة الرسمية  ر شر  ا ون محل    .سم بموجب مرسوم ي
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ة، أو القنصلية بموجب مرسوم  دار عض الدوائر  جل   ذا  جوز تمديد  و

ذا التمديد   .يحدد إجراء وشروط 

ددة  الفقرات السابقة، وعندما       جال ا لا يحسب يوم الولادة  

جل إ أول يوم عمل ي يوم  ذا  جل يوم عطلة، يمدد  ذا  يصادف آخر يوم من 

الة المدنية 62الرجوع إ المادة العطلة و    .من قانون ا

ح بالولادة، وذكر  6نجد أن القانون حدد   ن بالتصر لف اص م ما  2أ م

م و ب و ما  ما الشرعية و ما 2بصف نية و ما الم ب والقابلة، و: بصف  2الطب

ما ص آ: بظروف وحالات خاصة و ا  سكنھ، أو أي  م حمل خر الذي وضعت 

  .حضر الولادة

ح بولادة طفل   ص بالتصر ي يلزم ال ا أنھ ل ستخلص من المادة المشار إل و

د عيان أو  ون قد حضر فعلا حادثة الوضع، وشا ب أن ي الة المدنية ي إ ضابط ا

ح  ص بولادة امرأة ح يلزم بالتصر سمع  ا بنفسھ، إذ لا يكفي أن  يل س م   سا

ص الذي وقعت الولادة  مسكنھ، بالولادة، ولا  م وال ذه القاعدة إلا  ث من  س

ح ص  الذي تكفلھ العائلة بتقديم التصر   .وال

يل الميلاد،   ة ل ل البيانات القانونية الضرور ن أن يقدم المصرح  تع و

ان  م وم ب،  و ل من  نة ميلاد  ان، وم خ، وم قل اسم ولقب وتار فيقدم ع 

جب و  سھ و تار للمولود، وج سم ا ر والسنة و خ الولادة بالساعة واليوم والش تار

ة  سماء جزائر ون    .1أن ت

ي حتفاظ بلقبھ: المطلب الثا   حق الطفل  

سب  غي  ال ل  سم، ومن ثم فإن  ساب  صل لاك و  سب  عت ال

سب، فيمنح لھ اسم طبقا  ول ال ص مج ون ال غي  اللقب، فقد ي تب عليھ  ي

ام المادة  الة المدنية، ولكن إذا تحصل ع إقرار البنوة أو استطاع  64لأح من قانون ا

                                                             
مر  63راجع المادة  1 دة الرسمية  عدد  19/02/1970المؤرخ   20-70من  ر ماية المدنية ، ا ، المتعلق با

دة رسمية ، عدد  09/08/2014ؤرخ  ، الم 08-14، المعدلة و المتمم بالقانون  247، ص  21 ،  49، جر

خ    .، المعدل و المتمم  03، ص  20/08/2014الصادرة بتار
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سبھ  وقت لاحق  سرة 44دة الما(المع إثبات  سم )من قانون  غي  ، فيجب عندئذ 

قيقي   .بالاسم ا

ن   نادا إ المادت ص اسم أبيھ اس سب ال من قانون  43و  42وقد يك

ھ .سرة ات القضائية فإنّ ار البنوة، وقبلت من ا ب بدعوى إن لكن إذا ما قام 

التا بدل باسم أمھ، و س ص و سم  غي  سم  يتعّن  غي   يتم ع العموم 

ا ار الة بموجب حكم إثبات البنوة أو إن   .ذه ا

ا  كمة العليا  أحد قرارا بت إليھ ا ذا ما ذ  40أنھ يمكن طبقا للمادة : " و

مض النووي  ة الطبية، ا ق ا سب عن طر سرة، إثبات ال ولا  a d nمن القانون 

ن إثبات ال لط ب ب ا ن  41سب  الزواج الشر المادة ي من نفس القانون، و

سب  حالة العلاقة غ الشرعية اق ال   .1إ

طلاع ع القرار المطعون فيھ الذي تب   ذا القرار أنھ تم  حيث جاء  

ستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي إ  ن منھ أن قضاة الموضوع لم  ب كم المستأنف لي ا

سب الم اق  ة العلمية، معتمدين إ تھ ا ولود المطعون ضده باعتباره أب لھ عما أثب

سب  40 ذلك ع المادة  ت ال ة تفيد وأنھ يث خ ذه   سرة، رغم أنّ  من قانون 

و ابن المطعون ضده ومن  ذا الطفل  ت أنّ  ة العلمية أثب انت ا عدة طرق ولما 

انت ت و صلبھ أكد ع العلاقة ال  اق الولد بأبيھ و م إ ان عل طھ بالطاعنة، و ر

ن الزواج الشر الذي تناولتھ المادة  مور ب م  من  41الطاعن، ولا أن تختلط عل

يجة علاقة غ شرعية وخاصة وأن  سب الذي جاء ن اق ال ن إ سرة، و قانون 

ما آثار شرعية ل واحد م خر ول ما يختلف عن    .كلا

ذه العلاقة ولما تب يجة  و من صلب المطعون ضده ن ال أن الولد  ن  قضية ا

ن معھ نقض القرار المطعون فيھ مر الذي يتع ق بھ  ان .مع الطاعنة، فإنھ ي أما إذا 

ذا فيما  ة،  و ولة ال سب لقب أمھ ما لم تكن  أيضا مج ولا، فإنھ يك ص مج ال

سب ساب اللقب بال   .يتعلق باك

                                                             
صية، ملف رقم  -  1 حوال ال كمة العليا، غرفة  خ  355180قرار ا ، مجلة 05/03/2006قرار بتار

ول،  كمة العليا، العدد    .473، ص 2006ا
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شارة    زائري لاحتفاظ  وتجدر  ا المشرع ا ناك ضمانات وفرّ ذا الصدد إ أن   

سب و  سبھ، وتت من خلال توفر الشروط المتعلقة بنفي ال   : الطفل ب

تصال  - يح، فالقاعدة أنھ م تم الزواج، وأمكن  ون الطفل ناتج عن زواج  أن ي

افية و  ن ومضت المدة ال ن الزوج ن معا، ولا أ 6ب سب المولود من أبو ت  ر يث ش

ذا ما جاءت بھ المادة  نا إلا بالطرق المشروعة، و سرة  41يجوز نفي الولد  من قانون 

ق إثبات  سب حمل أو ولد زوجتھ عن طر اره ل علن إن ستطيع الزوج أن  زائري، لا  ا

ادة طبية  ت أنھ غائب، أو يقدم ش أن يث ت عقمھ أما إذا لم أن الطفل لم يكن منھ  تث

أ إ اللعان  .ستطع إثبات دعواه أمام القضاء ي

زائري لم يورد عبارة اللعان صراحة  المادة   - ان المشرع ا السابقة الذكر غ  41وإن 

زائري  138أن عبارة اللعان وردت  المادة  سرة ا رث اللعان : "قانون  يمنع من 

  " والردة

ام2 ن للزوج زنا  ـ وطبقا للأح ب ر حمل الزوجة، و ن يظ القانونية والشرعية فإنھ ح

شاف الواقعة، أما إذا  عد اك س منھ مباشرة  مل ل ذا ا زوجتھ، يحق لھ أن يد أن 

اذين  سبھ، وع  مل أو الوضع، فإنھ لا يقبل منھ نفي  عد ا يا  س ل  م وقت طو

زائري  جل أح كمة العليا المبدأين سار القضاء ا : امھ، وقد جاء  أحد قرارات ا

ق رفع دعوى اللعان، ال حددت " ون  عن طر سب يجب أن ي من المقرر أن نفي ال

اد ب  ج سلامية و عة  ا  الشر تھ للزنا 8مد مل أو رؤ   .1"أيام من يوم العلم با

اره ل      ذه الشروط فيمكن للزوج أن يد إن سب الطفل الذي جاءت فإذا توافرت 

ن  ق ب ادة ع التفر ي، فإذا تم اللعان فز بھ زوجتھ، ولا يتم اللعان إلا بحكم قضا

و للأسرة و ع الطفل باعتباره اللبنة  ون لھ أثر سل بدرجة  ن قد ي   .الزوج

ناد      ، فاس التا ذه المسألة، و زائري لم ينص صراحة ع  ا إ كما أن المشرع ا

ا  222نص المادة  سلامية باعتبار عة  ام الشر سرة ال تحيلنا إ أح   من قانون 

                                                             
كمة العليا، غر  1 صية، ـ قرار ا حوال ال ، عدد 2001، مجلة قضائية 204821، ملف رقم  1998ـ10ـ20فة 

  .82خاص ، ص
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سلامية مصدر من  عة  ام الشر   .مصادر القانون، نرجع إ أح

ن كما سبق ذكر ذلك فإنھ يمس        ن الزوج ادة ع أن اللعان  يؤدي إ الفرقة ب فز

ق  سبھ و نفى الولد من  ثر، و ذا  ن يتحقق  سب الولد فبمجرد إجراء اليم أيضا ب

  .بأمھ

كمة العليا       زائري  أحد قراراتھ الصادرة عن ا ذا ما كرسھ القضاء ا من : " و

نالمقرر ش ن الزوج م ب قع التحر سب و سقط ال   . 1"رعا وقانونا إذا وقع اللعان 

اذبا توجيھ        ان الزوج صادقا أو  م إن  سب ولا  الة يجوز نفي ال ذه ا ففي 

اف و اعتبار ، ام وحده  زائر قبل التعديل  إلا أن ما استقر عليھ العمل  ا

ق المشروع المنصو  زائري،  41ص عليھ  المادة اللعان وحده الطر سرة ا من قانون 

ا استخدام فصيلة الدم  لنفيھ، باعتبار  أي  إشارة  خرى بما ف ل الطرق  بعاد  واس

  .2إ ذلك من طرف القا تجعلھ متجاوزا لسلطاتھ

زائري أضاف الطرق العلمية       سرة فإن المشرع ا ديد لقانون  كما أنھ  التعديل ا

ذا  نص المادة  سب، و ديثة  مجال إثبات ال لم  40ا سرة إلا أنھ لم يت  قانون 

ا  المادة  سب،  41ع ا  من نفس القانون بخصوص نفي ال وء إل ل يمكننا ال ف

الة؟ السالفة الذكر  40فبالرجوع إ ما استقر عليھ القضاء وإ نص المادة  ذه ا

ناك نوع  ذه المسألة نلاحظ أن  ذه المادة، فأمام خطورة  ي  ع من الغموض الذي 

اذب،  ية إدعاء  ون  ساب إ أبيھ، الذي قد ي ن ا السلبية  حق الطفل   وآثار

سب بما  ا طرق نفي ال حة يضبط من خلال فيجب ع المشرع أن يتدخل بنصوص صر

ديثة، وخاصة استخدام فصيلة ا ا الطرق العلمية ا ا ف سب  99,999لدم ال تقدر 

فاظ  ة الطفل من أجل ا ثار السلبية للعان ع مص ذا من أجل تجنب  بالمائة و

سبھ   .ع 

                                                             
صية،  1 حوال ال كمة العليا، غرفة  ، 1994، مجلة قضائية  98976، ملف رقم 1991ـ04ـ 23ـ قرار ا

  .64، ص4عدد 
صية،  2 حوال ال كمة العليا، غرفة  ، 1999، مجلة قضائية  642622، ملف رقم  1999ـ06ـ19ـ قرار ا

  .126، ص1عدد 
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سلاميةاتفقوا        عة  اء الشر سبھ فإنّ فق ق الطفل  البحث عن  سبة  ا بال أمّ

سبھ من أمھ، أما  البحث عن  سبھ من أبيھ حول البحث عن مسألة حق الطفل عن 

راء حول ذلك ق، إلا أنّ و . فتعددت  ذا ا حة منظمة حول  لم يأت بنصوص صر

زائري  ، نجد أن المشرع ا التا حوال، و ل  سب الطفل من أمھ ثابت   ثبوت 

ان ابن زنا سبھ من أمھ ح لو  سب أن يبحث عن  ول ال ف للطفل مج   .ع

ي ول : المبحث الثا ساب اللقبحق الطفل مج سب  اك   ال

ون لقيطا أو من       ص ما، وقد ي سبھ من  ت  و الذي لم يث سب  ول ال إنّ مج

ات(علاقة غ شرعية  ات العاز م   .1)أطفال 

ساب إ أمھ سواء ولد من        ن ف للطفل بحق  ع زائري  كما نجد أن المشرع ا

يل  يح أو زنا، إلا أنھ سمح ع س ا زواج  ة أن تحتفظ باسم ناء للأم العاز ست

ة الطفل،  م ع حساب مص ة  ه البعض تحقيقا لمص ذا ما اعت عند الولادة، و

و  زائري بحق الطفل  معرفة أمھ، ما  ية المشرع ا يح فإن ت إلا أن ذلك غ 

م ال لا  حيان تقوم  ذا الطفل إلا من أجل حمايتھ، وسلامتھ لأنھ  غالب  ترغب  

ا بولادتھ سرا سمح ل   .من التخلص منھ إذا لم 

ا أن توقع ع محضر التخ       ا، فعل م التخ عن ولد الة إذا أرادت  ذه ا و 

عد  ن و ر قابلة للتجديد مرت ش ا مدة لإعادة النظر  ذلك تحدد  ا، مع منح برضا

ط ددة، يصبح من  اء المدة ا ن تحت رعاية الدولةن ، و ال 2فال الموضوع

تطرق إليھ  المطلب  ذا ما س صية، و تمنحھ اسم عائ باعتباره حق ملازم لل

سب من طرف  ول ال غي لقب مج انية  ي نتعرض إ إم ول، أما  المطلب الثا

  .افلھ

  

                                                             
1   ، ة، مداخلة ليوم درا ، المنظم من طرف مخ 2013ـ05ـ09ـ غا كحلة، لقب الطفل المولود من امرأة عاز

، العدد  شور بمجلة ا ران، م   . 101، ص4حقوق الطفل، و
رومة من العائلة  - 2 ي، الطفولة ا سلام، فوزي لوا زائر، نور  ماية القانونية و أساليب (ا أنظمة ا

جتماعية  شور بمجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة ، مجلة علمية دولية محكمة تصدر )الرعاية  ، مقال م

ا عن مركز جيل البحث العل ، العدد    . 92، ص  2016، جوان  4دور
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ول  سب من طرف ا:المطلب  ول ال سم العائ للطفل مج   لدولةمنح 

ول  سبة لطفل مج سم بال زائري حماية حق الطفل   لقد أو  المشرع ا

سب بموجب المادة  مر  64ال عة من  الة المدنية المعدل و  20ـ70الفقرة الرا المتعلق با

ھ طفال :  "المتمم، وال تنص ع أنّ سماء إ  الة المدنية نفسھ  عطي ضابط ا

طفال م المصرح أية أسماء،  اللقطاء و سب ل ن والذين لم ي ول ن مج المولودون من أبو

لقب عائ ا  سماء يتخذ آخر ن الطفل بمجموعة من    1".ع

مر   ام  ن  1969يناير 30المؤرخ   05ـ69وعملا بأح بو ول  يمكن للولد مج

ية أن يطل سمية أجن ان اسمھ ولقبھ مستمدا من أصل أجن  أو  غي اللقب، إذا  ب 

ة الذي تمت  ور م وذلك بأن يقوم الممثل الشر للولد بتقديم طلب إ السيد وكيل ا

ة  الة المدنية، فتقوم مص رفق الطلب بوثائق ا كمة و الولادة  دائرة اختصاص ا

سم واللقب حسب  اص بتغي  ل ا يل الطلب  ال كمة ب الة المدنية با ا

ة موجزة من الرقم ا شر  ة بإجراء  ور م عد ذلك يقوم السيد وكيل ا ، و سلس ل

ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .الطلب  ا

كمة خلال مدة   ة منھ  ا علق  ار  15كما  ش ذا  عد  مدة يوما، 

سم أو اللقب يمس بھ، أن يرفع  معارضة   غي اللقب أو  ص يرى أن  ل  يمكن ل

شر، ع أن تبلغ  خ ال ر واحد ابتداء من تار سم، وذلك خلال أجل ش منح اللقب أو 

ة بواسط ور م يالمعارضة إ وكيل ا ا محضر قضا   .ة وثيقة يحرر

كمة         س ا ر والمعارضة يرفع الملف إ السيد رئ اء آجال الش إثر ان

سم باعتبار أن الولد  غي اللقب و ضة، فتضمن طلب  تصة إقليميا بموجب عر ا

لقب عائ كما  ا  يل ميلاده عدة أسماء، يتخذ آخر عطى لھ وقت  ن  بو ول  مج

ل الطلب ع سبق ذك تصة و كمة ا ة لدى ا ور م ر ذلك، يقدمھ وكيل ا

يح  اصة بت فصل  الطلب وفقا للإجراءات ا كمة، و مستوى كتابة رئاسة ا

قتضاء إجراء تحقيق بتغي اللقب  عد دراسة الملف وعند  الة المدنية،  عقود ا

ائيا سم بحكم يصدر ابتدائيا و   .و

                                                             
  .241ـ ع فيلا ، المرجع السابق ، ص  1
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ائيا، ثم يقوم وكيل و         كم ابتدائيا و حالة المعارضة أيضا يصدر ا

ا طالب  الة المدنية بالبلدية المولود  كم إ ضابط ا ة من ا ة بإرسال  ور م ا

الة المدنية للمع امش وثائق ا ديد ع  سم واللقب ا   .التغي لكتابة 

قت     كم عند  ذا ا امش كما يمكن بناء ع  ديد ع  ضاء طلب كتابة اللقب ا

ولاد القصر ادات الميلاد  ولاد  .عقد الزواج وش شمل جميع  جراءات  ذه 

ب  ول  مكن أن نضيف أيضا ع الولد مج ن، و ول ن مج زائر من أبو المولودين  ا

غي اللقب و أو ممثلھ الشر      1.إذا رغب 

ي  انية:المطلب الثا افلھ إم سب من قبل  ول ال   غي لقب المكفول مج

افل  ب يمكن منح لقب ال سب من  ول ال بموجب عقد الكفالة القانونية 

تبة عن قيام عقد  ثار القانونية الم م  عت من أّ سب بحيث  ول ال إ المكفول مج

 157-21للمرسوم رقم المعدل والمتمم  24-92الكفالة، لذلك جاء المرسوم التنفيذي رقم 

  .2المتعلق بتغي اللقب

غي لقب المكفول   ة قانونا لطلب  ذا المقام الشروط المطلو منا   ولعل ما 

افلھ  اقھ بلقب  غي لقب المكفول؟وإ    وكيف تتم إجراءات 

افل    -1 اقھ بلقب ال غي لقب المكفول وإ ة قانونا لطلب    الشروط المطلو

قابل بالرفض من قبل وزارة العدل   حالة ما   ستجابة للطلب و قد لا تتم 

  :إذا لم تتوفر ع أحد الشروط التالية

 ضرورة وجود عقد الكفالة-أ

ون  غي لقب المكفول ومنحھ لقبھ العائ لا بد أن ي افل من  ح يتمكن ال

ذه الكفالة إلا ب ت  موجب عقد توثيقي صادر عن افلا لھ قانونا، ولا يمكن أن تث
                                                             

ومھ،  ـ بن عبيدة 1 زائري، طبعة ثالثة، دار  ع ا شر ا  ال الة المدنية وإجراءا فيظ ، ا ، ص 2011عبد ا

  .68و 67
المؤرخ  157-71، يتمم المرسوم  13/01/1992المؤرخ   24-92من المرسوم التنفيذي رقم  01نصت المادة  - 2

دة رسمية ، عدد  03/06/1971  ص : " 138، ص  05، المتعلق بتغي اللقب ، جر كما يمكن أن يتقدم ال

ذا  غي اللقب باسم  ب أن يتقدم بطلب  سب من  ول ال الذي كفل قانونا  إطار كفالة، ولا قاصرا مج

ون أم الولد القاصر معلومة  ، وعندما ت الولد ولفائدتھ، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الو

ب أن  ياة، في ل عقد شر بالطلبوع قيد ا ا المقدمة  ش   .ترفق موافق
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اتب البعثات الدبلوماسية باعتبار أن كلا من الموثق والقنصل، ضابط  الموثق، أو م

ات القضائية   .عمومي أو كفالة صادرة من ا

س   سناد الواق للمكفول ح ي إن المشرع لم يتطلب مدة معينة  

ا ثم يقوم بتقديم الطلب، بمع بمج افل أن يمض رد صدور العقد الشر الذي إما لل

افل ذلك غي اللقب مباشرة إذا أراد ال ون قانونيا أو اتفاقيا يتم طلب    .أن ي

ب- ب ة  سب من ج ول ال  ضرورة أن يكون المكفول قاصرا مج

ون   شرط أن ي ان ذكرا أو أن  غي لقب المكفول سواء  إن المشرع قد أجاز 

س أي مكفول لأ  سب قاصرا، لكن ل ول ال ون  نھ سبق القول بأن الكفالة ت

ب فقط،  سب من  ول ال والمعلومة، لكن النقطة المتعلقة بمنح اللقب  خاصة بمج

افل منحھ لقبھ ب لا يج القانون لل سب من    .1لأن معلوم ال

افل-ج غي اللقب من طرف ال  أن تكون المبادرة  

ذا المقام لا يمكن أن يتص لية و  عدام أ ور تقديم الطلب من طرف المكفول لا

افل حسب ما ورد  مضمون المادة  ، ولأن ولايتھ ع نفسھ مقررة لل من  121التقا

م عنصر  ذا دال ع أ افل الولاية القانونية، و سرة، حيث تخول الكفالة ال قانون 

ذه   ون  و أصل العقود الرضائية، بحيث ت ،  العقد  ألا و التا رادة غ معيبة، و

ح  اتخاذ قرار منح لقبھ لمكفولھ افل بالتعب  طلبھ عن رضاه الصر   .يقوم ال

ياة-د انت معلومة وع قيد ا   شرط موافقة أم المكفول صراحة إذا 

ل           م، فلقب المكفول الم ان معلوم  الة إذا  ذه ا صل  مثل  إذ أن 

ال ونھ لات ا و اللقب العائ لأمھ ل الة المدنية،  ة المدنية والمد بھ إ ضابط ا

ون التعب  حة، أي أن ي ط المشرع الموافقة الصر ب، لذا، اش سب من  ول ال مج

ط  افلھ واش ا لقب  ا ع أن يحمل اب كمن ذلك من خلال موافق رادة و حا عن  صر

ون الموافقة   انت متوفية، أو غ المشرع أن ت ل عقد شر مكتوب، أما إذا    ش

                                                             
سرة 120نصت المادة  - 1 ان : "من قانون  سب وإن  ان ال ص إن  سبھ  يجب أن يحتفظ الولد المكفول ب

سب تطبق عليھ المادة  ول ال الة المدنية 64مج   ".من قانون ا
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ذا الشرط    .معلومة سقط 

غي لقب المكفول  -2   إجراءات 

و ر العدل مرفقا بجميع الوثائق التالية: المرحلة  غي اللقب إ وز   :يرفع طلب 

افل - ختام موقع من طرف ال ر العدل حافظ    .طلب خطي موجھ إ السيد وز

ن  عقد - ام المادت سرة لدى الموثق أو  117- 116الكفالة محرر طبقا لأح من قانون 

ا ة مصادق عل كمة أو   .ا

افل  - ادة ميلاد ال ا أقل من سنة –أص (ة من ش خ  ).تار

ادة ميلاد المكفول  - ا أقل من سنة(ة من ش خ ، تار  ).أص

افل - لات عقد زواج ال  .ة من 

ولة الم - انت مج ياة، أما إذا  انت معلومة وع قيد ا وافقة الكتابية لأم المكفول إذا 

شأن ذلك ح شر   .فيحرر تصر

ذه الوثائق لا بد  - ادة ع  جتماعية ز سبة للأطفال الموجودين  إطار المساعدة  بال

شاط   ادة وضع  إطار الكفالة، وموقعة من طرف مدير ال ، أو من توف ش جتما

شاط  افل ومدير ال ادة الكفالة ممضية من طرف ال ا، كذلك ش ة مصادق عل

  . جتما

مر: المرحلة الثانية   إجراءات التحقيق  الطلب وإصدار 

ليف  ختام الملف المرفق بالطلب يقوم بت ر العدل حافظ  عد تلقي السيد وز

ذا السيد النائب العام للدائرة القضائية  شأن  ان ولادة الطالب لإجراء تحقيق  م

ان ولادة الطالب  ة لدائرة القضائية م ور م لف وكيل ا الطلب، والذي بدوره ي

ق السل النائب العام، والذي  عد إنجازه يتم إرسالھ بالطر عة التحقيق، والذي  لمتا

ختام ر العدل حافظ    .يرسل ما توصل إليھ التحقيق إ وز

غي وعادة   ود والبحث عن دوافع وأسباب  سماع الش ون  ذا التحقيق ي

  .اللقب

ذا   شأن  ر العدل الذي يقرر ما يتخذه  خ يرجع القرار إ السيد وز و 

طلاع والتحقيق  الملف، وعليھ إما أن يقبل أو يرفض الطلب، ففي حالة  عد  الطلب 

ر العدل يأمر النيابة  ذا القبول، وذلك قبول الطلب فإن وز ر ع تنفيذ  العامة بالس



 حماية الحق في الاسم العائلي للطفل كأحد مظاهر الحماية المدنية                                 

 01 - 2019  157العدد08المجلدمجلـة القانــون

ق  السلم التدر بواسطة وكيل  كمة عن طر س ا ا إ السيد رئ بتقديم التماسا

ة قصد إصدار أمر بتغي لقب المكفول، وذلك خلال  ور م خ  30ا يوما من تار

الة المدنية لات ا يلھ  مر، و ر ع تنفيذ    .1خطار مع الس

ة   ور م رسالية يقوم السيد وكيل ا وعليھ، فممثل النيابة العامة فور تلقيھ 

غي لقب المكفول  كمة لغرض  س ا   . بتقديم التماساتھ الكتابية إ السيد رئ

سرة طلاع ع 2عد تلقي قا شؤون  عد  دة، و ندات المؤ ، الملف والمس

مر  إطار صلاحياتھ الولائية التماسات النيابة والمرسوم السالف الذك ر، يصدر 

لات  امش   مر ع ال ذا  ل  مر  بأن  ش   بتغي لقب المكفول، كما 

الة المدنية ا 3وعقود ومسندات  عقد ا الات ال ينص عل ، ضمن الشروط وا

  .القانون 

شر   سب لا يخضع لإجراءات ال ول ال رائد  إن طلب إعطاء اللقب  ا

ختام  ر العدل حافظ  ذا الشأن تقدم إ وز اض   ع سبة أي  الرسمية، أما بال

لة  ان ولادة الطلب، وعند  6خلال م لية لم رائد ا شر الطلب  ا خ  ر من تار أش

عد  ان الولادة، وذلك بناء ع طلبھ و ان منفصلا عن م ان سكناه إذا  قتضاء لم

نة التحقيق  ا ورة إ  لة المذ قتضاء الم ر العدل برفع الملف عند  لملف من قبل وز

ذا الغرض من  عينان ل ر الداخلية،  ن لوز ر العدل وممثل ن لوز لة، من ممثل مش

ا ن ل ع   .السلطة التا

غي اللقب   اض المرفوع فيجوز  ع اض أو لم يقبل  أما إذا لم يحصل أي اع

دة الرسمية ر شر  ا ذا التغ من يوم  سري عندئذ  ذا المرسوم، و   بموجب 

                                                             
س ا -  1 مر بتغي اللقب من السيد رئ عد صدور  الة عمليا  اصة با وامر ا رس  ل  ف كمة، 

لس  مر إ كتابة الضبط با ة من  ة، بإرسال  ور م المدنية بكتابة الضبط ، ثم يقوم السيد وكيل ا

امش عقد ميلاد الولد  ديد ع  يل اللقب ا الة المدنية بالبلدية من أجل  وأخرى إ ضابط ا

الة المدنية بال لسلات ا   .بلدية وا
ا لھ القانون رقم  -  2 ديد 09-08طبقا للسلطة ال خول ة ا دار جراءات المدنية و    .المتعلق بقانون 
تب ع المرسوم المتضمن : "السابق الذكر 24-92من المرسوم التنفيذي رقم  1مكرر  05نصت المادة  -  3 ي

امش   شارة ع ال يل و الة المدنية ضمن غي اللقب ال لات وعقود ومستخرجات عقد ا

ا القانون  الات ال ينص عل   ".الشروط وا



                     الاسم العائلي للطفل كأحد مظاهر الحماية المدنية حماية الحق في                                                  

 01 - 2019   158العدد08المجلدمجلـة القانــون

ة الديمقراطية الشعبية  زائر ة ا ور م   .ل

  :خاتمة

ساب اسم عائ وارد  المواثيق الدولية      والعديد من النصوص  إنّ حق الطفل  اك

ا الة : القانونية، وم سرة و قانون ا عة العامة، وقانون  ي باعتباره الشر القانون المد

يجة  عد ن ساب اللقب الذي  ا للطفل وحقھ  اك ا ضمانات تم إقرار لّ ذه  المدنية، و

سب ق  ال و ا   .ق آخر من حقوق الطفل، و

الا       عض ا ناك  ول إلاّ أنّ  ا الطفل نفسھ بدون لقب عائ كمج ت ال يجد ف

ذه الفئة، وذلك بإدراج العديد من  مل  زائري بدوره لم  سب، فنجد أنّ المشرع ا ال

ق منحھ  ذا الطفل، سواء عن طر ا اسم ولقب ل النصوص القانونية ال تمنح بدور

افل لقبھ العائ إ انية منح ال ق إم سب من الدولة أو عن طر ول ال  المكفول مج

  .وفق شروط معينة

عة      ا جميع المواثيق الدولية والنصوص القانونية وح الشر ا ضمانات أقرّ لّ

و من  ة فض للطفل، فالطفل إنّ لم يكن موضوع اليوم ف سلامية من أجل مص

ضھ ع ذا الموضوع لا يخلو من النقائص ال  ن الغد،إلا أنّ  ن  سيضع عناو و من ب

ذا السياق ما ي  ا     : الملاحظات ال يمكن أن نطرح

افل لقبھ  - ھ أجاز منح ال ، إلاّ أنّ رغم  إقرار المشرع بالأخذ بنظام الكفالة وحضر التب

ب  منھ  أي مرحلة من مراحل حياتھ،  ذا اللقب قد  ن أنّ  للطفل المكفول،  ح

افل عن الكفالة تقل إ  كما لو تنازل ال ذا اللقب لا ي ا، كما أن  أو تو أو تم إلغاؤ

ال دائما مطروح ش نا يبقى   .أولاد المكفول و

، لأن   - ق منحھ اللقب العائ كما أنّ ضمان حياة أفضل للمكفول  لا يتحقق عن طر

عت دائم ذا المرسوم  ذا الطفل المكفول  إطار  ، لأن  عديا ع ألقاب الغ ا  ذلك 

ذا بحد ذاتھ صورة  عتداء عليھ، و املة للقب العائ الذي تم  سرة ا دخيلا ع 

ق المنازعة  وفق ما قضت بھ المادة  من  48من صور المساس بالاسم العائ عن طر

زائري  ي ا  .القانون المد

ح جملة من الملاحظات -   :لذلك نق

ام الكفالة، فلقد ترك ضرورة الدقة والوضوح  النصوص القانونية - المتعلقة بأح

افل غرات وغموض خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجبة  ال  .المشرع 
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ن ومراسيم وأوامر  ام كفالة الطفل المدرجة  قوان ل النصوص المتعلقة بأح توحيد 

ا ا إ التدرجية منعا  لتضار  .متفرقة، وإخضاع

 :قائمة المراجع 

  الكتب: أولا

ديدة، مصر، أنو  -     امعة ا   .2005ر سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار ا

زائري، طبعة ثالثة، - ع ا شر ا  ال الة المدنية وإجراءا فيظ، ا بن عبيدة عبد ا

زائر،  ومة، ا  .2011دار 

زائر، - شر، ا ق، بدون طبعة، موفم لل ة ا ، نظر   .2011ع فيلا

عات - شر ن نصار،  ة، )حقوق الطفل(حماية الطفولة، حس سكندر شأة المعارف  ، م

شر، ص   .129إ  127ص .مصر، دون سنة ال

  المقالات:ثانيا

ن الوضعية، - سلامية والقوان عة  ن الشر طفال ب عات حقوق  شر اي،  جمال بلب

عنوان حقوق الطفل، العام  سان، عدد خاص  شور بمجلة جيل حقوق  مقال م

سم 5ي، العدد الثا   ،2014، لبنان، د

ية  مسألة - صية المغار حوال ال ن  عية لقوان شر شوار ،النقائص ال جيلا 

زء  قتصادية والسياسية، ا ة للعلوم القانونية و زائر لة ا سب، ا ، 1، رقم 39ال

ة،ا2002 بو زائر، الديوان الوط للأشغال ال قوق جامعة ا لية ا   .زائر، 

زائر - رومة من العائلة  ا ي ،الطفولة ا سلام، فوزي لوا ماية (نور  أنظمة ا

جتماعية  شور بمجلة جيل للأبحاث القانونية )القانونية و أساليب الرعاية  ، مقال م

، العدد  ا عن مركز جيل البحث العل المعمقة، مجلة علمية دولية محكمة تصدر دور

  .لبنان  .2016، جوان 4

شور بمجلة - سب، مقال م د،  دور التقدم البيولو  إثبات ال محمد محمود أبو ز

ت،  و ، جامعة ال شر العل قوق، مجلس ال   .1، عدد 1996ا

- ، ة، مداخلة ليوم درا ، المنظم من 2013ـ05ـ09غا كحلة، لقب الطفل من امرأة عاز

شور بمجدل ران، م ، العددطرف مخ حقوق الطفل، و   .2013، 4ة ا

عارض المرسوم التنفيذي رقم- دة، مدى  المتعلق بتغي اللقب مع  24ـ92محمدي فر

سلامية، مجلة تصدر عن قسم الوثائق للمحكمة العليا، العدد  عة    ، 2المبادئ الشر
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2000.  

ة للعلوم القان-  زائر لة ا شر  ا ة، التب والكفالة، مقال  ي ضاو ونية دندا

  ،1993، لسنة 4قتصادية والسياسية، العدد 

  النصوص القانونية: ثالثا

تم  23المؤرخ   58-75مر - دة 1975س ر ي، ا ،المتضمن القانون المد

تم  30، 78الرسمية يونيو  20المؤرخ   10-05المعدل بالقانون .1975س

دة الرسمية العدد 2005 ر   . 44،ا

زائري، 1984يونيو 09المؤرخ  11-84القانون رقم  - سرة ا ، المتضمن قانون 

دة الرسمية عدد ر  02- 05، المعدل والمتمم بالأمر 1984يونيو  12، المؤرخ  24ا

دة رسمية عدد 27/02/05المؤرخ     .15، جر

دة الرسمية عدد 19/02/1970المؤرخ   20-70مر - ر ماية المدنية، ا ، المتعلق با

دة رسمية، عدد 09/08/2014، المؤرخ  08-14، المعدلة والمتمم بالقانون 21 ، 49، جر

خ    .المعدل و المتمم20/08/2014الصادرة بتار

المؤرخ   157-71يتمم المرسوم  13/01/1992المؤرخ   24- 92المرسوم التنفيذي رقم -

دة رسمية ،عدد  03/06/1971     .05المتعلق بتغي اللقب ،جر

عا لات القضائية: را   ا

صية، ملف رقم  -  حوال ال كمة العليا، غرفة  خ  355180قرار ا قرار بتار

ول، 05/03/2006 كمة العليا، العدد    .2006، مجلة ا

صية،  - حوال ال كمة العليا، غرفة  ، 204821، ملف رقم 1998ـ10ـ20قرار ا

  .، عدد خاص2001مجلة قضائية

صية، قرار ا- حوال ال ،  98976، ملف رقم 1991ـ04ـ 23كمة العليا، غرفة 

   .4، عدد 1994مجلة قضائية 

صية، - حوال ال كمة العليا، غرفة  ،  642622، ملف رقم  1999ـ06ـ19قرار ا

  .1، عدد 1999مجلة قضائية 
 
 


